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 المقدمة    .  ١

نسان، الصناعي    رنحو التطوه يعدّ خطوة مهمة  ا نّ وجود النفط واس تخراج لدى ال 

ومش تقا النفط  على  تعتمد  البشرية  الصناعات  الانسان فأ كثر  حاجة  عن  فضلاَ  ته، 

والطهيي. وجميع كل ذلك أ دى ا لى زيادة الطلب على الن  التدفئة  للنفط في  فط اليومية 

 .ومش تقاته

زاد اليوم ا نتاج النفط لدى الشركات النفطية وذلك باس تعمال الوسائل الحديثة  وقد 

ا لى حدوث أ ضرار كبيرة بالبيئة ومنها ا لى   والتقنيات أ دى  وبذلك  العمل.  المبتكرة لهذا 

 .ال نسان
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ا يقاع   وحدوث للضرر، ومن ثم  المسبب  وجوب تشخيص  ا لى  يؤدي  ال ضرار 

ا تعويض  الشركة مسؤولية  تكون  الحالة  هذه  وفي  عليه،  عمله  من  الواقعة  ل ضرار 

أ ي  يض ال ضرار. ا ل أ نّ جعل المتسبب  مسؤولة عن تعو  وبالتالي المسببة،  النفطية هي

ثير  الشركة وحدها مكلفة بتعويض الضرر الحاصل من نشاطها قد يكون غير مج دٍ في ك

ا ذا كان مبلغ التعويض كبيرا. بح الحالت، خاصة  يث تكون الشركة غير قادرة عن من 

 .ر من الحصول على التعويضدفع هذا المبلغ، وبالتالي يضيع حق المتضر 

أ دى أ صلا. وذلك تحديد المسؤول عن دفع التعويض  نل يمكت  الحال   وفي بعض

الحصول  ا لى ضرورة البحث عن   أ ليات بديلة يكون من شانها ضمان حق المتضرر من 

وا   المناسب،  التعويض  نظام على  هي  الشأ ن  بهذا  الفقه  ا ليها  توجه  التي  ال ليات  نّ 

ونظ وبناء علىالصناديق،  المسؤولية،  التأ مين من  ذلك نقسم البحث على مبحثين:  ام 

ال والثانينخصص ال ول لنظام التأ مين من المسؤولية المدنية البيئية   .صناديقلنظام 

لت  .٢ أ مين من المسؤولية عن أ ضرار ا لت لقانونية  وطبيعتهلوث البيئي  ا  ا

يلعب دورا مهما في المجتمعات الحديثة، و  كافة أ و ا نّ التأ مين  جه ال نشطة  يكاد يغطي 

لتغطية   وذلك  أ نواعها،  تعدد  ال  ال ثارفي ظل  الذي حدث في التي قد يسببها  تطور 

 الوسائل البديلة ودورها في تغطية اضرار تلوث البيئة بالنفط
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 المس تخلص

التطور الصناعي لدى ال نسان، وأ كثر الصناعات البشرية تعتمد على النفط ومش تقاته، فضلا ع واس تخراجه تعدّ خطوة مهمة من  النفط  الى  ن حاجة الانسان اليوميةا ن وجود 

و الطهيي، كل ذلك أ دى الى و كثرة الاس تخدامات لهذا المورد و زيادة التلوث   النفط للتدفئة  و بسبب هذه الزيادة على النفط و مش تقاته  زيادة الطلب على النفط و مش تقاته، 

اس تخدامه سواء من خلال طرح مواده في الجو أ و في الاراضي أ و المياه و تسببها بمشأكل بيئية اس تخراجه و حتى و صحية و تعدد من يقوم باس تخدامه منذ لحظة  البيئي من 

المسؤول عن التلوث بشكل دقيق أ مر فائق الصعوبة في سبيل اجبار المسبب الرئيسي للتلوث على أ صبح موضوع تحديد  التعويض. وهذا ما سنناقشه  تكريره و ا نتاج مش تقاته، 

البديلة ودورها في ت الوسائل  الموسوم ب "  يناقشفي بحثنا  الذي  بالنفط "  البيئة  البدائل والتي يمكنها ان تغطي الضرر البيئي الحاصل في حالة عدم تحديد   غطية اضرار تلوث 

بالمسؤول أ و عدم قدرة المسؤول عن التلوث على تعوض الضرر بالكامل. ان التلوث النفطي يعد من أ خطر  ل ن  أ نواع التلوث البيئي ل نه يؤثر على جميع عناصر الوسط ا وأ  يئي، 

القدرة والامكانية النفط لها  على الافلات من مسؤوليتها في محو أ ثار التلوث، وقد يكون حجم التلوث كبير بشكل ل تس تطيع الشركة أ ن تعوض المتضرر أ و تمحو أ ثار  شركات 

ذا لم يكن فيها نظام  ر   التأ مين الاجباري يجب اللجوء ا لى تشريع نظامالتلوث، لذلك يتوجب وجود نظام التأ مين الاجباري في الدول المنتجة للنفط، وا  الصناديق لتعويض الاضرا

ان نبين في هذا البحث التأ مين بوجه عام والتأ مين الاجباري وصناديق التعويض كوس يلة من وسائل التعويض عن الاضر  حاولنا  وعليه  ار التي تسببها الشركات النفطية، البيئية. 

 .صندوق البيئيالتامين من المسؤولية ومشاركتها في تمويل الومدى ا مكانية ا جبار الشركات على  

 .وليةالبيئة، التعويضات، التلوث النفطي، قوانين البيئة، المسؤ  مفاتيح الكلمات: 
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اطر ش تى مجالت الحياة، وما يصاحبها من خطورة المسؤوليات المرتبطة بها، وظهور مخ

النووية، وأ خط ا لى تأ مين أ ثارها التي قد تظهر عند العمل بها، كالطاقة  ر  جديدة تحتاج  ا

المع  المخاطر تتميز بخصائص معينة، لذلك المنتجات  البيئي، وهذه  التلوث  وأ خطار  يبة، 

جديدة   قواعد  ا يجاد  أ و  تطويع  تأ مينيا  تس تلزم  بتغطيتها  القول  يمكن  )المطيري،   حتى 

للتأ مين، المسؤولية عن الا  .(٢٨١  ،٢٠٠٧ضرار البيئية و مدى قابليتها 

يئية التي تنتج عن نشاطات أ خطار ال ضرار الب وبالنس بة للتأ مين من المسؤولية عن  

النفطية، ومدى جوا ز التأ مين عليها، يتوجب علينا بيان ماهية التأ مين بشكل الشركات 

التأ مين   وبيانعام   لفكرة  خضوعها  ومدى  عليها،  للتأ مين  قابلة  تكون  التي  المخاطر 

الخ  وبيانال جباري   المشأكلها  ال ول لتعريف   وبيانتأ مين،  اصة في مطلبين، نخصص 

للتأ مين،  ق التلوث  أ خطار  ال خر فيكون للتأ مابلية  أ ضرار التلوث ين ال جباري عن أ ما 

 :البيئي، والمشكلات الخاصة بخطر التلوث

لم   ١.٢ ول طلب  ا أ مين    :ال  أ مين   وبيان تعريف الت  :قابلية أ خطار التلوث للت

ا لى   المطلب  وثانيا مدى قابلية أ خطار الت نتطرق في هذا  أ ول   التأ مين   لوثتعريف 

  من التأ مين

أ مين:  ول: تعريف الت ن    أ  أ  تتمثل فكرة التأ مين من المسؤولية بوجود شخص ما يخشى 

ينقل بموجبه تبعة  عقد تأ مين  برام  با  يصيب غير من ضرر، فيقوم  عما  يكون مسؤول 

 وهو المؤمن، بحيث يؤمن  بذلك يرضى  خراتعويض ذلك الضرر عن كاهله ا لى طرف 

رجوع   من  المسؤولية هو جبر لمسبا  هغير علي نفسه  التأ مين من  ؤولية، فالغرض من 

الذي يصيب المؤمن له في ذمته المالية نتيجة انشغالها بدين المسؤولية التي يُسأ ل   الضرر

 .(٩ ،٢٠٠٨عن أ دائها تجاه غير المضرور )خويرة،  

العراقي في ال المشرعّ  ضمن  ١٩٥١لس نة  ٤٠العراقي النافذ رقم  المدنيقانون وعرّفه 

غا  ( بأ نهّ )عقد به يلتزم المؤمن أ ن يؤدي ا لى المؤمن له٩٨٣)  ادةالم  أ و الى المس تفيد مبل

أ و أ ي عوض مالي أ خر، في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده،  من المال أ و ا يرادا مرتبا 

أ قساط   أ ية دفعة مالية أ خرى وذلك في مقابل  . كما عرّفه للمؤمن(يؤديها المؤمن له أ و 

بالم المصري  نفسه في المادة )المشرع   ١٣١( من القانون المدني المصري رقم ٧٤٧فهوم 

عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أ ن يؤدي ا لى المؤمن ١٩٤٨لس نة   التأ مين  ا ذ نص على "   .

ذي اشترط التأ مين لصالحه، مبلغا  من المال، أ و و    له، أ و ا لى المس تفيد الـ أ  ا يرادا  مرتبا ، 

ء  دأ ي عوض مالي أ خر، في حالة وقوع الحا ث، أ و تحقق الخطر المبين بالعقد. وذلك لقا

أ خرى يؤديها المؤمن له للمؤمنقسط أ و أ ي دفع   " .ة مالية 

واختلفت في صياغتها،   المسؤولية  التأ مين من  تعاريف  تعددت  في   وتوحدتلقد 

ا لى تعريفه بأ  البعض  ذهب  وقد  الغرض منه مضمونها،  الذي يكون  العقد  نهّ " ذلك 

يتعرض له من جانب غيره بسبب ما أ صاب هذا  ر لضمان المؤمن له ضد ا جوع الذي قد 

أ قساط أ و عوض   المؤمن له مسؤول   ويكونغير من ضرر،  ال  مالي عن تعويضه مقابل 

المؤمن له للمؤمن في مواعيد محددة" )الرحمن،    .(٢٩٢ ،٢٠١٦يقوم بدفعه 

أ  المؤمَّن لهوعرف  المتعاقدين وهو  أ حد  عملية يحصل بمقتضاها  بأ نهّ  نظير في    يضا 

ا ذا تحقق  لمقاب أ و لغير  له  يدفعه  خطر معين، من قبل المتعاقد  يدفعه على تعهد بمبلغ 

يأ خذ على عاتقه مجموعة من ال خطار يجري مقاصة بينها طبقا  الذي  المؤمن  ال خر وهو 

 .(٢٤٦  ،٢٠٠٩لقواعد الاحصاء )محمد صالح،  

الم أ مّا  المدنية،  المسؤولية  بالمسؤولية،  هنا  يجوز والمقصود  فلا  الجزائية  سؤولية 

كانت مجرد ولو  عليها  يتعارض مع   التأ مين  الجزائية  المسؤولية  ل نّ ضمان  غرامة مالية. 

للتأ مين،    ومدى)المطيري، المسؤولية عن الاضرار البيئية    وال دابالنظام العام  قابليتها 

٢٨١  ،٢٠٠٧). 

التأ م التعريفات حول  اختلاف  القول بالرغم من  يمكن  المسؤولية ا ن من  ين  وعليه 

نا   هغير علي له من رجوع    الهدف يبقى واحدا، وهو تأ مين المؤمن بالمسؤولية، فالضرر ه

يصيب مال مؤمن له بطريقة غير مباشرة عن طريق تحقيق المسؤولية، سواء أ كانت 

 .صيريةمسؤولية عقدية أ م تق

على ت ناوهذه هي الحال في المسؤولية عن حوادث الس يارات، بعدها أ كثر التأ مي

ا ذ نجد أ نّ المؤ  الحديثة،  التشريعات  انتشارا في  ل  التأ ميناتمن له في هذه المسؤولية 

نما يؤمن على ماله من رجوع المضرور أ و  الضحية، وا  أ و  المضرور   الضحيةيؤمن على 

ويس توي   بالتعويض،  أ و في   ا ذا  ال مر فيماعليه  الغير في ماله  أ صاب  الضرر قد  كان 

وعليه فا ن الـ  والمؤمنمين من المسؤولية يركز على أ شخاص ثلاثة هم المؤمن أ ت جسده، 

)قادة، والمضرورله   التعويض  لطلب  المؤمن  تجاه  مباشر  حقٌّ  للمضرور  ويكون   ،

١٨٩-١٨٨،  ٢٠١٦). 

التأ مين   القول بأ نّ  يمكننا  التأ مين من وعليه  أ نواع  نوع من  التلوث هو  أ خطار  من 

ل شركة نفطية )الملوث( في  شخص يحل مح منه ا يجاد المسؤولية، والذي يكون الهدف 

الناجم التلوث  ضحايا  ويكون مختلفا عن تعويض  ال خير،   عن نشاطات قام بها هذا 

ال ش ياء، ل نّ المؤمن له  عن أ ش ياء في هذا التأ مين في التعويض  بل يرغالتأ مين عن 

نما يسعى لرد الدعوى التي ترفع عليه من طرف ضحايا التلوث  .تلفت وا 

أ مين عليهالية  مدى قاب ثانيا:   لت  :أ خطار التلوث من ا

ال ضرار محل  أ نْ تكون  عليها تس توجب  التأ مين  و  المسؤولية  تفعيل  ا مكانية  ا نّ 

ا ، و التي تكون هي المسؤولية المؤمن منها ناجمة من أ خطار تسببها الجهة المسؤولة عنه

ل نهّ   للتأ مين،  نقبل تأ مينا على  زل يجوايضا قابلة  خطار هي في ية من الاالمسؤول  أ ن 

المؤمن له في   ل نّ  لتأ مين،  الضارة  بأ فعالههذه الحالة قد يتعمد القيام الاصل غير قابلة 

المطالبة  وأ ن  التعويض،  عنه تكلفة  يتحمل  أ ن هناك من  يعرف  أ نه  طالما  حرية  بكل 

الخطر في هذه الحالة مؤكدة ول مجال فيها لعنصر الاحتما  التيلقضائية  ا أ ن  ل طالماتمثل 

س يكونالضر  الذي  للمؤمن  بالنس بة  نفسه  والشيء  مؤكد،  ال خر  هو  جميع   ر  في 

الحالت مجبرا على دفع التعويضات التي تؤدي به ا لى ال فلاس في نهاية المطاف. لذلك 

ال ضرار المؤمن منها  على المؤمن قبل ا برام عقد الت  أ مين على المسؤولية التأ كد من قابلية 

المسؤولية   و للتأ مين  محل  ل.  للتأ مين عليها أ م  البيئي  التلوث  أ خطار  لبيان مدى قابلية 

التطرق ا لى هذا الموضوع من الناحية القانونية  يتو    :الناحية الفنية ومنجب علينا 

أ مين عليها م .١ لقانونية مدى قابلية هذه ال خطار للت  :ن الناحية ا

التأ مين وبحسب ما ورد من التعاريف الذي ذكر عقد  اصر ثلاثة عن  ناه يتضمنا نّ 

والقسط منه  المؤمن  الخطر  المؤمن   وهي  س يدفعه  الذي  التأ مين  ومبلغ  عليه،  المتفق 

 .التأ مين  د عناصر عقللمؤمن له في حالة تحقق الخطر، ا ذ يعد الخطر من أ هم 

الخطر محورا    يعد  يفترض دائما وجود خطر معين لذلك  ل نهّ  التأ مين،  أ ساس يا في 

الت  الراغب في  ا لىيسـعى  ن  أ مين  يعد المحل تحصين  المالية، وهو بذلك  أ ثاره  فسه ضد 

)الرحمن،    الذي يرد عليه الخطر غير موجود ٢٥٩  ،٢٠١٦التـأ مين  ا ذا كان  وعليه   .)

 .فيكون عقد التأ مين باطلا  لتخلف ركن المحل

ل يتوقف تحققها على   أ كثرويذهب   احتمالية  الخطر بأ نه: "حادثة  ا لى تعريف  الفقه 

ا راد المحض  أ حد  )الس نهوري،  طـرفين،  ة  المؤمن له"  ا رادة  (؛ ١٢٨  ،٢٠٠٠خاصة 

)الكعبي،  ٨٨  ،٢٠١٢)الكيلاني،   الاعتداد ٤٤٨  ،٢٠٢٠(؛  يتم  لكي  وعليه   .)

أ ن تت  التأ مين يجب   ،٢٠٠٣حقق فيه عدة شروط )رسلان،  بالخطر كونه محلا لعقد 

 :( وهي٢٥
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نْ قق الوقو ا غير محأ نْ يكون الحادث الذي من شأ نه أ نْ يشكل الخطر أ مر  . أ   ع، أ ي أ 

احتماليا،   حادثا  أ م تلحق يكون  أ كانت هذه الاحتمالية تلحق تحققها ذاتها  سواء 

نْ يكون غير (. بمعنى أ نهّ يجب أ ٦٨٨ ،١٩٩٤فقط تاريخ هذا التحقق )محمود، 

الوقوع، كخطر حصول سرقة أ و كوارث طبيعية، أ و حريق، أ و أ نْ يكون  مؤكد 

ولكن الوقوع  علوم، أ ي أ نهّ مضاف ا لى أ جل غير عه غير مزمن وقو  الخطر مؤكد 

وعليه   يمكمعلوم.  اس ت   نل  الوقوع  على خطر مس تحيل  أ و التأ مين  حالة مطلقة 

 .(٢٣٦ ،٢٠٠٩اس تحالة نسبية )محمد صالح،  

أ ي   . ب  ا راديا محضا،  الخطر،  الحادث مصدر  ل يكون  الحادث أ نْ  أ ل يكون هذا 

)قادة،   )محمود١٩٢  ،٢٠١٦متعمدا   أ نْ    (،٦٨٨  ،١٩٩٤،  (   نل يكوبمعنى 

  .حدوثه أ و تحققه متعلقا بمحض ا رادة أ حد الطرفين في العقد 

المؤمن له ف ا رادة  يتوقف تحققه على  الخطر  ا ذا كان  ا نهّ يكون في اس تطاعته وعليه 

متى ما شاء أ نْ يحقق الخطر، وكذلك ا ذا كان تحققه بمحض ا رادة المؤمن فا نه يكون في 

أ نْ يح وهنا يظهر المبدأ  الذي يقضي بعدم تأ مين   أ ن تحققول دون  اس تطاعته  الخطر، 

له،   للمؤمن  العمدي  العراقي    واعدّ الخطأ   التأ مين على   والمصريالمشرعان  عدم جواز 

( من ١٠٠٠طأ  العمدي من النظام العام، وهذا يتضح في الفقرة ال وّلى من المادة )الخ

 .انون المدني المصريمن الق ٧٦٨من المادة  الثانية    والفقرةالقانون المدني العراقي  

ا رادة أ حد طرفي عقد التأ مين،   وعليه أ ل يكون معلقا على  الخطر يجب  وقوع  فا نّ 

أ   عامل  فيه  يتدخل  أ نْ  أ و فعل بل يجب  الحرب،  نشوء  مثل  الصدفة  كعامل  خر، 

الزلزل   مثل  اوالصقيع  وال مطار  والبراكينالطبيعة  ا رادة  الغير مثل  فعل  أ و  لقاتل ، 

يط اعندما  النار على  المنقولت لق  عندما يسرق  السارق  لمؤمن على حياته، وكذلك 

ه ا رادة الفتاة المطلوبة مع فعل المؤمن له مثل اتجا المؤمن عليها، أ و فعل الغير بالشتراك

ا لى ذلك   وماتشترك مع ا رادة طالب الزواج المؤمن لصالحه عند الزواج،    والتيللزواج  

 .(٨٩ ،٢٠١٢)الكيلاني،  

المؤمن عليه مشروعا  عن ذلكفضلا   الخطر  أ نْ يكون  للنظام   وغير يجب  مخالف 

العقد باطلا لمخالفة محل العقد الذ ل عّد  وا  وال داب،  ي هو الخطر المؤمن للنظام العام 

 .(٢٦٦ ،٢٠٠٩العام وال داب )محمد صالح،  

وفقا  لما هو   ذا كانت هذه هي شروط الخطر القابل للتأ مين  يا، متعارف عليه تقليدوا 

ا ال خطار  البيئيفهل  التلوث   تتوفر في مواصفات الخطر القابل للتأ مين أ م لناجمة عن 

أ خر ما مدى توافق أ  أ و بتعبير  خطار التلوث البيئي وال خطار التقليدية المتعارف ل؟ 

لل تأ مين عليها، والتي عادة ما تكون محلا لعقود التأ مين من المسؤولية؟ وما مدى قابليتها 

الناحية   كا من  وقد  اختلاف بين فقهاء القانونية؟  التساؤل محل  نت الاجابة عن هذا 

 .ال خطار هذه  للتأ مين على ومعارضالقانون فانقسموا بين مؤيد  

ه  تأ مين   ال وّل:   الاتجا ل ا ية  قابل هو قول المعارضين من الفقهاء، وكان رأ يهم هو عدم 

الا لصفة  فقدانها  بسبب  التلوث  أ خطار  يرىعلى  بأ نّ   حتمالية، لذلك  الاتجاه  هذا 

أ بسط ال سس التي تبنى عليها  ا لى  افتقارها  للتأ مين، بسبب  التلوث غير قابلة  أ خطار 

التأ مين،  قو  التأ مين غير متوقف على محض   والتياعد  الخطر محل  يكون  أ نْ  تشترط 

لتكنولوجي ل ا رادة أ حد المتعاقدين، فمثلا نجد أ نّ التلوث الناتج عن التقدم الصناعي و ا

ل نّ  يس توفي الشرط،  هذا  الصناعية مصدر  المنشأ ة  و يكون   صاحب  التلوث  هذا 

وأ نّ ما ينتج عن هذه المنشأ  التلوث،  رادته، ومن بين هذه ة يتم مدركا لهذا  بعلمه و با 

وعليه   النفطية،  المنشأ ة  يعد نتيجة   زل يجوالمنشأ ت  الخطر، والذي  التأ مين على هذا 

و على   د يؤدي الى ا لغاءن قصد، وهذا القصل فعال ا رادية تتم ع أ  الصفة الاحتمالية لها 

)الرحمن،    ال قل  .(١٩٢  ،٢٠١٦( )قادة،  ٢٦٩ ،٢٠١٦لبعضها 

فجائية، ل نّ هذا التلوث في  نل تكوالتكنولوجي  البيئيحالت التلوث  فكثير من

ال حيان يحدث بصفة تدريجية، ول يكشف ا ل بعد مدّة طويلة من الزمان ، ول أ غلب 

ه من  التدر يغير  الحدوث  أ نهّ يرتب ضررا مفاجئا )رسلان،  ذا  (؛ ٢٥  ،٢٠٠٣يجي 

 .(١٩٣  ،٢٠١٦)قادة،  

الرب هذا  أ نّ  السابق  ا ل  بالمفهوم  الحادثة  بين  ا لى عدم   وفكرةط  أ دى  الاحتمال، 

احتماليا من  التلوث  أ نْ يكون خطر  يمكن  أ نه  التلوث، مع  أ خطار  التغطية لعديد من 

يكون أ ن  أ و    دون  تماما  نعرضيا  لو  كما  )رسلان، مفاجئا،  متدرجة  وقائع  عن  تج 

٢٦  ،٢٠٠٣). 

 ،تد،  ذهب بعض الدارسين )السلام، هذا الاتجاه في تحليله، لذلك  انتقد وقد  

للرد على ذلك " ا ذ أ نهّ ليس ما يمنع أ ن تكون هناك وقائع محتملة، ١٣٣ تكون  ل و(، 

لتصور بأ نْ من له، فيمكن اعن ا رادة المؤ  ومس تقلةمتوقعة  وغيربالضرورة مفاجئة تماما  

ئا، كما لوكان ينتج يكون خطر التلوث احتماليا من دون أ نْ يكون عرضيا تماما أ و مفاج

 ."عن وقائع متدرجة

د   وهذا ما جعل من شركات التأ مين الفرنس ية أ ن يظهرون قدرا من المرونة في تحدي

ن شرط الفجائية الحاضر يتخلون ع  مفهوم الحادث في هذا المجال، و أ صبحوا في الوقت

و بدأ  مزاولوا نشاط التأ مين في تصـميم أ نواع من التغطيات التأ مينية ف تتجنب ذكر يه، 

أ صبح الحد الفاصل بين ما يغطيه التأ مين و  و  التدريجي،  أ و  المفاجئ  التلوث  مصطلح 

ث الضرر، و  ما ل يمكن أ نْ يغطيه حدا مجردا و غير محدود، باسـتثناء التعمـد في ا حدا

المالتعم أ و  المشروط  القانوني، باعتبار أ ن التـأ مين في د  السلوك غير  و  رتبط بموقف، 

الضرر سوف يحدث أ م ل.   حد ذاته عمل كان  ا ذا  حالة ما  التأ كد في  يبنى على عدم 

المسؤولية ضد أ خطار التلوث قد   وبناء يتحملها مؤمنوا  التي  المخاطر  عليه، فا نّ تقدير 

 .(٢٧  ،٢٠٠٣)رسلان،   وحدتهته  زادت في أ همي 

هذه ال خطار للتأ مين، وذلك عن طريق    والاتجاه الثاني للمؤيدين الذين يرون قابلية 

البيئي، واس تعانوا في ذلك ببعض الافكار  التلوث  أ خطار  تطويع عنصر الاحتمالية مع 

الخاصية الاحتمالية   لتكنولوجي، الذهنية ل فكار التلوث البيئي ا والصفةالحديثة لتطويع 

 :باختصارفي الفقرات ال تية   ةال فكار الحديث هذه    وسوف نعرض

التلوث  - بين  التأ مين  شركات  ميزت  لقد  والتدريجي:  العارض  التلوث  بين  التمييز 

ال   النوع  با خراج  وقامت  التدريجي،  والتلوث  التغطية العارض  نطاق  من  خير 

الذي تتحالتأ مينية التلوث  العارض  بالتلوث  ويقصد  التوقع،  قق فيه الفجائية وعدم. 

المؤمن له، أ ما التلوث التدريجي فيمكن أ نْ يتحقق من ا طلاق  ارادة  ومس تقل عن 

فترة طويلة نوعا ما، ويتحقق   أ و ا لقاء بطيء وتدريجي، أ و متكرر لملوثات تس تغرق 

، وهذا النوع ال خير يصعب تقديره، وقد والموادالضرر عن طريق تراكم النفايات 

أ ثا دخالهالاعتداد به  نل يمكوبالتالي التأ مين، ره لفترة ما بعد عقد تمتد  في مجال  وا 

ا مكانية تحديد  العارض، بسبب  التلوث  بالتأ مين، على  الاكتفاء  تم  وعليه  التأ مين 

 .(١٣٤ ،تد،  الصفة الفجائية فيه )السلام،  

الذهنية - و  الاحتمالة  بع   الخاصية  ذهب  التكنولوجية:  البيئي  التلوث  ض ل خطار 

( ا لى القول: " ا ذا كان مرجع ال خطار التكنولوجية ٦٩٠ ،١٩٩٤الفقهاء )محمود، 

ان  الطبيعي  الصدفة، فا نه من  و  الحظ المحض  وليس  العقل  أ و  الفكر  خطأ   هو 

ال قل  على  أ و  البيئية،  ال خطار  لهذه  الاحتمالية  الصفة  في  المؤمنون  يتشكك 

ال مر شكا في ال يظهروا في بداية  وأ نْ  تالي شك في ل، وباةالاحتمالي صفة لبعضها، 

ئية التكنولوجية الحديثة"، ففي أ ول ال مر رفض مؤسسات  ي ضمان هذه ال ضرار الب 

التلوث  ا ذا كان خطر  ا ل  ال ضرار  تلك  عن  المسؤولية  تأ مين  فرنسا  في  التأ مين 
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النشاط محل الممارسة، أ ي  عرضيا تماما، ناتجا عن حادث احتمالي وليس عن طبيعة 

 .ثادثة سببا للتلو أ نْ تكون الح

الذي   الحادثة بهذا التصور، أ ي بفكرة الاحتمال قول فيه    كل شوال مر  ربط  أ نّ 

الواقعة محتملة، ول  أ نْ تكون  تكون بالضرورة مفاجئة  متشدد، فليس هناك مانع من 

)قادة،    ومس تقلةتماما وغير متوقعة، بل   المؤمن له  ا رادة  (. ويرى ١٩٤  ،٢٠١٦عن 

ّ ١٣٦ ،١٩٨٧بعض )سرور،  أ ن يكون خطر التلوث احتماليا ، من  ن تصوره يمك( ا ن

 .دون أ نْ يكون عرضيا تماما أ و مفاجئا، وذلك ك نْ ينتج عن وقائع متدرجة

الفرنس يين ضمنا بحقيقة أ نّ فكرة الاحتمال هي من ال فكار النسبية،  المؤمنين  واقتنع 

للتأ مين   القابلة  ال حداث  يح أ نّ ، صحتمالا من الاحجميعها بالدرجة نفسه مل تتسوأ نّ 

التأ مين، لكنه متى وجد كان الخطر قابلا    وال خير ههذا   عملية  القانوني لكل  الشرط 

نّ هذا  ل للتأ مين من حيث ال صل، سواء أ كبرت أ م صغرت درجة هذا الاحتمال، ل 

 .(٢٦٤ ،٢٠١٦أ نْ يؤثر ا ل على الشروط الفنية للتأ مين )الرحمن،    نيمك

الخطأ  - والالع   التمييز بين  أ و تصرفات  مدي  العمدي  الخطأ   القضاء بين  يميز  ال رادية: 

الذي   يدخالغش،  تأ مين، والتصرفات ال رادية، التي يجوز التأ مين   لل  في دائرة الـ

)السلام،  (. ففي حالة الخطأ  العمدي يواجه المتسبب كُُلّ من ١٣٥ ،تد، عليها 

في بينما  معا،  المدمرة  ونتائجه  للتلوث  المنتج  يواجه   دياا ر اللاالتصرف    الحدث 

للتلوث من دون مواجهة نتائج مدمرة، فمن الناحية العملية في أ غلب  المنتج  الحدث 

التلوث غير بعيد عن ا رادة المؤمن له، ا ل أ نهّ  ا رادة النتائج  مل يلز الحالت، يكون 

البيئية   المسؤولية عن الاضرار  )المطيري،  للفعل  للتأ مين،   ومدىالمدمرة  قابليتها 

٣١٦  ،٢٠٠٧). 

العمدي غير كاف  - الخطأ   اليوم  العمدي: لقد صار  الخطأ   لمفهوم  القضائي  التضييق 

التأ مين وعدم قبوله من قبل شركات التأ مين، ولكن صار يشترط  لوحده لستبعاد 

ال يذاء، أ ي نية ا يقاع الخطر المؤمن ضده، وهو  الخطأ  بنية  يقترن هذا  أ ن  لقبوله 

ح توضيح  على  يساعد  بأ مر  ال  قيقة  التلوث   الفع عض  أ فعال  بينها  من  والتي 

 .(٢٥ ،٢٠٠٣)رسلان،  

أ مين من الناحية الفنية.  ٢  :مدى قابلية هذه ال خطار للت

فهيي  كذلك،  فنية  شروطا  يتطلّب  فا نه  قانونية،  شروطا  تطلب  كما  التأ مين  ا نّ 

التعاون بين مجموعة   الذي يتمثل في  التأ مين،  يقوم عليه  الذي  لهم  من المؤمنينال ساس 

و تقدير  ين الذ يهددهم خطر واحد، و يظهر الطابع الفني للتـأ مين في الخطر المؤمن منه، 

نوعا من الارتباط بين  يقيم  القياس على نحو  و  الخطر والقسطالقسط في تتابع هذا 

غ ٢٦٥ ،٢٠١٦مبلغ التأ مين )الرحمن،    (، ولذلك يعمد المؤمن لهم فيما بينهم ا لى جمع مبل

منهم بقدر يتناسب مع ما يضيفه للمجموع الكلي  ساهمة كلن خلال مكبير من المال م

ويوزع هذا المال على من تصيبهم أ ضرار نتيجة لتحقق الخطر المؤمن منه،  لل خطار، 

دارة وتنظيم هذا التعاون عن طريق ا جراء عملية المقاصة بين  لذلك تقوم شركة التأ مين با 

ولنجاح هذه العم سوبا بشكل جيد، ل قساط محمقدار ا لية يجب أ نْ يكونال خطار، 

ال حصائيات   وفق  أ نْ تقع على  يمكن  التي  الحوادث  عدد  مع  متناس با  قام به   لتياو 

ككل تسمى بالجانب   العملية  وهذه  (. ٢٨  ،٢٠٠٣للتأ مين )رسلان،    الفنيالمؤمن، 

 :الفقرات التيةوعليه سنتحدث عن الجوانب الفنية للتأ مين عن أ خطار التلوث في 

ع ال خطار: وث وتج ر التلطاأ خ . أ    مي

ا نّ الفكرة ال ساس ية والجوهرية التي يقوم عليها التأ مين بوجه عام هي تجميع عدد كبير 

المؤمنين لهم، لكي يوزع ضمان المخاطر على أ كبر عدد ممكن   كبير  دالمخاطر لعد من   من 

ولتحقيق ذلك يتطلب دراسات ا حصائية تكون من نتائج ت ها مجموعة من احتمال منهم، 

الى  قريب  مة  كبير  طريق حد  عن  تتم  التي  هي  الاحتمالت،  هذه  ل نّ  الحقيقة،  ن 

والمؤمن له، خاصة تحديد ال قساط الواجبة الدفع من   الالتزامات المؤمن  المتبادلة بين 

 .الجوهري في عملية التأ مين  الالتزامتعد    والتيقبل المؤمن له،  

عم  التأ مين  عملية  ولكيا نّ  دقيقة،  حسابية  خالية من المؤمن  حسابات   تكون  لية 

المنتشرة أ و الشائعة التي تهدد عددا كبير   ءال خطا المخاطر  أ نْ يختار  لبد  ال مكان  قدر 

ل ن مجال ا مكان تحققها، تكون متسعة مما يساعد علـى حسن تطبيق  ال شخاص،  من 

الخطر،   وقوع  احتمال  ضبط  ا لى  والتوصل  الكبيرة،  أ نّ   ويترتبال عداد  ك   علـى ذلـ

ل نّها   وش يوعها  انتشارهاتتميز بعدم    ثة التير الحديالمخاط أ نْ تؤمن عليها.  ل ل تصلح فنيا 

أ نْ يطبق على عدد كبير   حتسم ل عماله  الذي يشترط  الكبيرة،  ال عداد  بتطبيق قـانون 

تجميعها في   صعوبة  نجد  التلوث  أ خطار  طبيعـة  ا لى  ا  نظرنـ فا ذا  الحالت،  مجموعة من 

نواحدة تعامل با أ و  لمنهج  التسعير، ا ذ ا نّ المتاح منها للتغطية بالطريقفسه  نفسها في  ة 

الكافي، منظورا لهـذا   التجمع  يشكل  الذي  بالعدد  يكون  ل   ال خير بمقياسالتأ مينية 

)ا سماعيل،  ٦١  ،١٩٨٧ال خطار التقليدية )سرور،    .(٢٧ ،٢٠١٨(؛ 

ا أ خطار  تجميع  يصعب  لتشعب  لذلك  واحدة،  مجموعة  في  ته، فئا  وتعددلتلوث 

الصلة تكون من الامور الصعبة وبالتالي فا نّ وضع ق الخطر ذات  ائمة محددة لعوامل 

وبالتالي فا نّ عدد وثائق التأ مين القادرة على ضبط أ همية ٣٢٦  ،٢٠٠٧)المطيري،    .)

 حالة ا مكانية الوصول  كل عامل من العوامل المؤثرة على الخطر مازالت قليلة، وحتى في

المعرف هذه  دقالى  فا ن  الاة  هذه  س تكون تقريبية  ا لى حد كبير، بسبب حصاءات  ة 

التي تتعلق بقصور ال حصاءات و صعوبة المعرفة المس بقة لحجم هذه  الفنية  الصعوبات 

الذي يجب دفعه من قبل المؤمن  للقسط  الواضح  التحديد  وبسبب صعوبة  ال خطار، 

ا، ا ذ ا نّ جمعه منهتس تطيع  كات التأ مين عن ا جراء المجانسة بين ماله، لذلك تعجز الشر 

بين المخاطر التجانس  يتم جمعها هو شرط فني ضروري في عملية تأ مين  التي  المخاطر   

 .(٥٤ ،٢٠١١)حواس،  

ال حصاء بهذا الشكل تحتاج ا لى العديد من الخبراء المتخصصين في  عملية  وعليه فا نّ 

ا على  مجال،  من  كأ كثر  نتيجة لعوامل  البيئة يكون  تلوث  أ نّ  و معتبار  تداخلة ثيرة 

فة    صعب الفصل بينها، أ ي تتدخلي في ا حداثه العديد من الملوثات ذات المصادر المختل

المصانع، ومياه الصرف الصحي، مبيدات و مخصبات زراعية، و دخان ناتج  كمخلفات 

وغيرها من العوامل المتداخلة،    من عوادم الس يارات، وأ دخنة المصافي و ال بار النفطية،

د من الملوثين المتعددين تلك ال نواع يندرج تحته عد نوع من    فا نّ كل  فضلا عن ذلك

يؤثر  التلوث، وذلك  ا حداث  الذين يساهمون بنسب مختلفة في  و  يصعب تحديدهم، 

أ حد الملوثين،  الصادرة عن  التلوث  يتناسب مع نس بة  ال قساط بما  سلبا على تحديد 

و تغيرهويزيد م النسب  ا ثبات هذه  الصعوبة عدم  يومن هذه  هو أ مر ل خر، و   ا من 

وتحل متابعة،  أ مر له يتطلب  النسب، وهو  المختلفة، لتحديد تلك  للعينات  دوري  يل 

 .تأ ثيره على مقدار ال قساط الواجبة الدفع

ر التلوث وكون الخطر موزعا أ و متفرقا:  . ب   أ خطا

بالنفط ق  لكي البيئي  التلوث  خطر  أ و يكون  أ نْ يكون موزعا  للتأ مين، يجب  ابلا 

لجميع ال شخاص الذين قاموا بتأ مين  في وقت واحد بالنس بة قل يتحقا نهّ   ا. بمعنىمتفرق

 .(٢٣٦ ،٢٠١٦أ نفسهم من هذه ال خطار )الرحمن،  

ا مكانية التأ مين ضد بعض ال خطار التي تمس و   ا نّ مثل هذا الشرط قد يجعل عدم 

الم من  كبيرا  أ و  عددا  الطبيعية  كالكوارث  نفسه،  الوقت  وفي  لهم،   المخاطرؤمن 

  .لوجية أ و أ خطار التلوثالتكنو 
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أ خطار التلوث نرى بأ نّها ل تتصف بالعمومية، بحيث يصعب تغطيتها  ا لى  و بالنظر 

أ نها   كما  ترتكفنيا،  من   زل  بشيء  تتسم  ال خطار  بعض  كانت  وا ن  بعينها،  بمنطقة 

التأ مين كما  تستبعدها من ضمانها بنص صريح في عقد التأ مين، العمومية، فا ن شركات 

لل ضرار    الحال  هو ا  التيبالنس بة  عناصر  من تصيب  يعتبر  والتي  ذاتها،  لبيئة 

ر    بال ضراراس تعمالت مباحة وشائعة للجميع، والمعروفة   البيئية المحضة، وكذلك ال ضرا

، أ و ال ضرار الناجمة عن  عن مجموع ال نشطة ال نسانية  الناجمة عن التلوث العام الصادر

المرتبط   الشامل  ل يوجد ما يحول دونمتعد   بنشاطالتلوث  وعليه  للمنشأ ة،  ا مكانية  د 

الصعوبات  نْ كان هناك بعض  وا  المبدأ ،  التلوث من حيث  ل خطار  التأ مينية  التغطية 

الت  ان يحكم بها على مسبب  يمكن  التي  التعويض  قيمة  تقدير  في  التي لخاصة  و  وث 

التغلب عليها عن  كن  يم   يمكن معرفة ضخامتها مس بقا ، ولكن كات التأ مين ول تتحملها شر 

التأ مين أ و تحمل المؤمن له جزءا  من قيمة طريق ال ساليب الفنية الم تعارف عليها، كا عادة 

 .(٦٢ ،٢٠١١الخطر )حواس،  

تر الخطر   . ج   الاحتمالت:   وحساب توا

المخاطر المقاصة بين  التأ مين على فكرة  التي من النوع نفسه، ولذلك كان من   يقوم 

الفنية  النامن    أ ن يشترطالطبيعي   أ نْ بالتواتر  أ ن يكون الخطر متواترا. والمقصودحية 

كافية تسمح لقوانين ال حصاء بأ نْ تصل ا لى تحديد  للتحقيق بدرجة  الخطر قابلا  يكون 

ا  ا ل  الفنية  الناحية  يمكن تغطية خطر ما من  كان في مقدور   ذادرجة الاحتمالية، فلا 

نين أ ي  ه، المؤمن أ نْ يحتسب مقدما احتمالت وقوع فرصة تحققه، عن طريق علم أ و قوا

ا ل ا ذا كان يشمل عددا كبيرا من المخاطر   يل يعطنّ هذا العلم الاحصاء، لك نتائج دقيقة 

الحدوث،  أ ي قابلة للتحقق بدرجة كافية ل عماله في مدة زمنية معينة )حواس، المتواترة 

٥٨  ،٢٠١١). 

حساب   أ ساس  على  يرتكز  معناه ساوح،  الاحتمالتفالتأ مين  الاحتمالت،  ب 

ال   الحساب أ صبح اليوم ممكنا عن طريق ال حصاء،   وهذاخطار،  معرفة فرص تحقق 

ئج التي  كانت ال حصاءات التي يجريها المؤمن دقيقة ساعد ذلك على أ ن تكون النتا  وكلما

يكو ما  أ قرب  ا ليها  ومعرفة درجة  ينتهيي  الحقيقة،  ا لى  أ و حساب   احتمالتن  الخطر 

 .قد بات اليوم ممكنان بفضل تقدم فن ال حصاء الاحتمالت

لم   ٢.٢ ئي  :  طلب الثاني ا لبي وث ا لتل ر ا أ مين الاجباري عن أ ضرا لت   والمشكلاتا

 :الخاصة بخطر التلوث 

وقف سنتحدث في هذا المطلب عن التأ مين ال جباري عن أ ضرار التلوث البيئي وم 

العراقي   الصدد في    والمصريالمشرع  عونتح  لىال ّوّ   الفرعفي هذا  المشكلات دث  ن 

 :في الفرع الثانية الخاصة بهذا الخطر

لبيئي   ١.٢.٢ أ مين ال جباري عن أ ضرار التلوث ا لت  :ا

البيئي هي مسؤولية موضوعية،  بالتلوث  المتعلقة  المسائل  في  المناس بة  المسؤولية 

نوع من   ا لى تحديد شخص مسؤول عن التعويض المتضررين وهذه  المسؤولية تسعى 

أ ثار الوسط    وأ يضا  التلوث  من  هذه ي  ولكيالمتضرر.    البيئياصلاح  من  س تفاد 

التي   المسؤولية دون ضمان يجب أ ن يكون لدى المسؤول قدرة مالية لكي يتحمل النتائج 

اخرى يكون ضمان نظري بحت ية   قد تترتب على افعاله، أ و بعبارة  دون تحقيق أ ية حما

القول بأ  يمكن  للمتضررين، لذلك  اليوم دون وجود   دو ل وجنه  فعلية  لمسؤولية فعالة 

بالتأ مين منها أ نه في معظم حالت تبنى المسؤولية الموضوعية   وال كثر،  نص  من ذلك 

 .(٩٨  ،٢٠٠٤فا ن المشرع يفرض وجود تأ مين ا جباري )قنديل،  

يعتمد على   التأ مين  وبمان   وحسابال حصائيات  ا نّ فن  المخاطر،  الاقساط لتغطية 

يوجانه   عقد حا  د ل  ي  ليا   المسؤوليات لكثرتها تأ مين  غطى كل ما يحيط بالشخص من 

كافة الاضرار   وعدم نظام تأ ميني يحتوي على  وضع  من  المؤمن  يفشل  توقعها، لذلك 

  والهيئاتة للمصانع  فكرة التأ مين الاجباري من المسؤولية، بالنس ب   تظهر   لذاكالبيئية، 

عتماد على أ سس فنية متقدمة الا  مع  ويلوثهاالبيئة  يؤثر علىالتي تمارس نشاطا يمكن أ نْ  

غطي  احتمالتلتقدير  لحساب درجات الاحتمال الخطر والقسط المناسب له على أ نْ ي

 .(٣٥ ،٢٠١٨هذا التأ مين جميع ال ضرار البيئية. )ا سماعيل،  

الم الموضوعية  وعليه تكون كل من  التأ مين وجهان لعملة واحدة في   ونظامسؤولية 

  م ملز  وغير  اختيارياالتأ مين بشكل عام يكون  والاصل ا نْ    تلوث البيئي،مجال اضرار ال

التعاقدية  و  الحرية  وينتج عن اختيارية التأ مين تردد   ومبدأ يخضع لمبدأ   ال رادة،  سلطان 

التأ مينية ل خطار ا التغطية  ، واتساعهالتلوث البيئي وذلك لجسامتها المؤمنون عن قبول 

الفنية  الصعوبات  نّها تكون بصورة جزئية حالة قبولها فا المعتبرة، وفي أ و بسبب بعض 

أ قصى لمبلغ الضمان. وايضا بسبب الارتفاع بسبب كثرة الاستب أ و لوضع حد  عادات 

القسط  بالِغ فيه لسعر  كرة التغطية المشروعات الملوثة للبيئة يتخلون عن ف ل صحابالمُ

الصغير  الشركات  وباخص  للبيئة  الملوثة  لنشاطاتهم  والمتوسطة.  التأ مينية  )حواس، ة 

بالنس بة ١٠٠-٩٩،  ٢٠١١ سواء  ملزم  غير  يكون  الفكرة  بهذه  التأ مين  لذلك   .)

، أ ي تكون رغبة من المؤمن  لل فرادلشركات التأ مين العاملة في مجال التأ مين و بالنس بة 

خلق   في  الب   اليةله  ال ضرار  عن  التعويض  تحمل  على  تساعده  عند ي بديلة  في  ئية 

أ نواع معينة   على اتخاذ التأ مين، من ان يكون مجبرا  قانونا  ا ل أ نهّ في بعض الاحيحدوثها،  

المهنية لحماية بعض  أ سايسا لممارسة بعض الاعمال  المدنية، كونه شرطا  المسؤولية  من 

عقود التأ مين من المسؤولية المهنية تغطي مسؤوليتهم  بأ برامالفئات، لذلك الزم أ صحابها 

أ  من  يرتكبونه  ا عما  الى  )الحمخطاء مهنية تؤدي  الضرر بالغير   ،٢٠٠٨يدي،  حداث 

٥٩٢). 

البيئي، نرى   التلوث  الناجمة عن  المسؤولية  من  التأ مين  ل جبارية  بالنس بة  أ نّ أ ما 

تغطية  والشر   المنشأ ةلم يجبروا    والمصريالمشرع العراقي   برام عقد التأ مين ل كات النفطية با 

البيئية التي قد تحدث عن ن أ نْ يكون مثل هذا ن شاطاتهم، وكان من ال حسال ضرار 

ر   لزام ل برام عقد التأ مين فيال  ل ضرا هذا المجال. ل ن المسائل المتعلقة بالمسؤولية عن ا

ي للمضرورين من البيئية هي مسؤولية موضوعية، وهذا الالزام يضمن التعويض الكل

يع  في جم ةغير متاحلتعويض أ نّ ا مكانية الحصول على اجراء التلوث البيئي، ومن المؤكد 

هذه ال ضرار    زأ و العجالت، خاصة الحالت المتعلقة با فلاس المسؤول،  الح عن تغطية 

يتوجب   هذا  على  التلوث،  لجسامة  البيئية نتيجة  المسؤولية  من  التأ مين  يكون  أ نْ 

خاص التأ مين ا جباريا  ل نّ  الدولة.  داخل  النشاطات  في  النفطية،  الشركات  على  ة 

الال جباري م الناقلات  الدووجود على  المجال  ا لى نفطية في  اللجوء  ل نهّ من دون  لي، 

الصعوبة. مبد  أ مرا في غاية  عنها  التعويض  البيئية يكون  ال ضرار  تغطية  في  التعاون  أ  

يمكن القول ان العمل في مجال النفط  انه يحوي على مواد كيميائية كثيرة  وبسببكذلك 

للتلوث   ان تفر   وبالتالييكون متوقعا تسببه  على العمل  ا لزامياض تأ مينا  يمكن للدولة 

بالتلوث كبيرة جدا لكون  النفطي كون احتمالية تس البيئية تشمل عددا   ثأ ضرار التلو ببه 

ا لى مبالغ كبيرة   وتحتاجكبيرا من ال شخاص،    .وضخمةفي تغطيتها 

نجد   الحديثة متجه نحو فرض  وعليه  التشريعات  العامة في  التأ مين بأ نّ الاتجاهات 

القسمالاجباري، وعلى   المثال فا نّ  القانون ال مريكي المتعلق  (٣٠٠٤-T) سبيل  من 

البيئية   ال ضرار  عن  والتعويض  الحق في فرض تأ مين بالمسؤولية  البيئة  وزير  أ عطى 

ال ن الممارسين لهذه  المالية لتغطية   وبضرورةشطة  ا جباري على  كفاءتهم  يثبت  تقديم ما 

ع الناتجة  أ نشطتهم،  ال ضرار  ممارسة  ة تقديم عقد تأ مين، أ و أ ي ضمان اصخ  وبصفةن 

  .(٩٨  ،٢٠٠٤)قنديل،  أ خر  مالي
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البيئة لس نة   بحماية  المتعلق  ال مريكي،  التشريع  عطى  الصلاحية ١٩٩٦وكذلك   ،

البيئة في متابعة الشركات مصدر التلوث في حالة عدم توافرها  (E P A) لوكالة حماية 

الذي تسببه، و على ضمان مخصص لتعوي التلوث  ا عادة تهيئة ال ماكن ض ضحايا  كذلك 

التلوثالتي مسها  ا لى    وا عادة،    بها  كانالحال  التلوث  تما   ,Spaeter) عليه قبل 

٢٢٩ ,٢٠٠٤). 

واقع التأ مين على القطاع النفطي على  مس توى الدولة الاتحادية العراقية وفيما يخص 

تحصأ ن  نلتمس   التأ م  لما  أ قساط  من  والخاصة  العامة  التأ مين  شركات  ين على عليه 

والتركيب ال نشاء  قيد  النفطية  السبب   الموجودات  التشغيل، قليل لس ببين،  أ و قيد 

النفط العراقية عن ا برام التابعة لوزارة  الشركات  العديد من  ا لى عزوف  يعود   ال ول 

العاملة في  العالمية  النفط  اشتراط شركات  ا لى  يعود  ال خر  السبب  و  التأ مين،  عقود 

التأ م العراقية الاحتفاظ بأ قل نس بة من العراق على شركات  أ قساط التأ مين والدفع ين 

المقبوضة التأ مين  التأ مين مع شركة  ل عادة  العائدة للشركات النفطية وبعض شركات   بها 

ين  وهذا  التأ مين،  عقود ا عادة  بموجب  تعمل  التي  النفطية  الشركات  جميع  على  طبق 

 .(٩٩  ،٢٠١٧التراخيص )حسين،  

 ( المادة  نص  من  أ ٨١ويتضح  قانون تنظيم  من   )( رقم  التأ مين  ( لس نة ١٠عمال 

ال جباري، أ ي   يأ خذ أ نّ المشرع العراقي لم  ( في العراق  ٢٠٠٥) أ نّ التأ مين عمل  بالتأ مين 

ل يجوز ا جبار    -بمفهوم المادة المذكورة والتي تنص على )ثانيا  عراقياختياري في التشريع ال

منتجات خدمات التأ مين من مؤمن شخص طبيعي أ و معنوي عام أ و خاص على شراء 

أ و مقدم خدمات تأ مين محدد، ما لم ينص القا أ و وس يط  وكيل  أ و  نون أ و معيد تأ مين 

 .(على خلاف ذلك

ز رقم كوردس وال مر نفسه بالنس بة لمشرع ا قليم  تان، فرغم صدور قانون النفط والغا

لس نة  ٢٢) وا  ٢٠٠٧(  النفطية  الشركات  أ ي نص يجبر  أ نهّ يخلو من  لمؤسسات ا ل 

 .النفطية على التأ مين بشكل عام

وحكومة   ال تحادية  الحكومة  بين  المبرمة  العقود  في  نرى  ذلك  رغم   ا قليملكن 

العالمية بنودا تج النفطية  الشركات   الشركات على تأ مين نشاطاتها بر تلككوردس تان مع 

 .(١٠٣ - ١٠٠،  ٢٠١٧في العراق، وذلك موجود في العقود ال نموذجية )حسين، 

أ مين الخاصة بخطر التلوث .  ٢.٢.٢   :مشكلات الت

التلوث   التأ مين من مخاطر  ونظام  الخاصة،  مشأكله  نظام  لكل  أ يضا   البيئيا نّ  له 

يؤدي ظه والتي  المخاطر من ورها  مشأكله،  السلبي على قدرة تغطية هذه  التأ ثير  ا لى 

 :قبل المؤمنين، وس نبين هذه المشأكل في الفقرتين التيتين

ول الناتج عن التلوث بعد   :أ  الضرر  صلاحية وثيقة التأ مين: ا نّ تخلي  انتهاءظهور 

الفرنسي عن شرط الفجائية  وث التل أ دى ا لى ا مكانية تغطية ال ضرار الناتجة عنالفقه 

التي   التدريجي المشاريع  أ صحاب  المؤمن لهم  البطيء، وهو توسع يصب في صالح  أ و 

ال ل نشطتها تأ ثير سلبي على  ا ل  تكون  النفطية،  الشركات  أ نّ قبول بيئة، ومن ضمنهم 

أ و تدريجية في التي تنشأ  بصورة غير فجائية  مجال التأ مين عن أ ضرار التلوث  ال خطار 

أ ثارت مشكل  البيئي البيئي تظهر في ة جديقد  التلوث  أ ضرار  أ نّ معظم  تتمثل في  دة، 

أ خرى بع  أ و بعبارة  التأ مين،  عقد  الزمني لسريان  المجال  انتهاء صلاحية وثيقة خارج  د 

التأ مين، وهذا ال مر دفع بالمشرع الفرنسي بأ نْ يأ خذ ذلك بعين الاعتبار، بشكل جعل 

أ نْ وثيقة   المؤمن له،  و بعد توقف نشاط  ينكشف في مدة   تغطي  التأ مين،  كل ضرر 

تأ ريخ   من  المؤمن له ومن دون دفع    انتهاءس نتين  ا ضافي لكل من نشاط  أ ي قسط 

و    يطالب بتعويض عن أ  ذلك الضرر. وبدفع قسط ا ضافي ا ذا كان هذا الضرر قد ظهر 

في )سرور،    اكتشف  التوقف  لهذا  التالية  الس نوات  الخمسة   ،١٩٨٧الس نوات 

١٢٨). 

دد المصادر: في حالة مشاركة أ كثر من مصدر في حدوث  تلوث المتع ة المشكل  : ثانيا

المائي   التلوث  في  خاصة  التلوث   ، تظهر مشكلة تحديد والهوائيالتلوث،  نس بة هذا 

بالتعويضل  .شخص معين بذاته، من دون غيره من ال شخاص، لكي يمكن مطالبته 

  وعوادم ع  خان المصانفمثلا اشتراك عديد من العوامل في ا حداث التلوث الهوائي كد 

من ملوثات   والدخان  والحرائقالس يارات   وغيرها  النفطية،  الشركات  من  المتصاعد 

الذي   شالهواء،  أ   كل  الت فيه  التلوث نّ  عوامل  من  عامل  من  بأ كثر  حدث  لوث 

 .مصدر مشاركة بنس بة في التلوث  ولكلالهوائي،  

 الملوثين بالتعويض  والحكم على وعليه يجب الرجوع ا لى القواعد العامة للقانون المدني،

جاء في نص المادة  الضرر بصورة تضامنية فيما بينهم، وهذا ما  من  (٢١٧)عن هذا 

المسؤولون عن عمل غير مشروع  ١":العراقي، فقد نصت علىالقانون المدني   . ا ذا تعدد 

الفاعل الاصلي والشر  الضرر دون تمييز بين  التزامهم بتعويض  يك كانوا متضامنين في 

. ويرجع من دفع التعويض بأ كمله على كل من الباقين بنصيب تحدده المحكمة  ٢ب.والمتسب

و  الذي  التعدي  جسامة  قد  وعلى  الاحوال  يتيسر بحسب  قع من كل منهم، فا ن لم 

 ."تحديد قسط كل منهم في المسؤولية يكون التوزيع عليهم بالتساوي

نْ كا ( أ نّ هذه الم١٣٠  ،١٩٨٧ويرى البعض )سرور،   ن من شأ نها أ نْ سؤولية، وا 

واحد من جملة ملوثين  الرجوع على ملوث  للمضرور حقه، وذلك عن طريق  تكفل 

ضرر الذي أ صابه، حتى لو كانت لمساهمة الملوث في  متعددين، بكامل التعويض عن ال

ل    الضرر أ قل النتائج، واللجوء ا لى هذه الطريقة يقي المتضررين من ا فلاس ا  أ ي منهم. 

نهم من عبء ا ثبات خطأ  الملوث المدعي عليه، وعلاقة الس ببية  لك لن يعفي اي مأ نّ ذ

الثبات تكمن وهذا  أ صابه،  الذي  والضرر  ال خير  هذا  خطأ   صعوبته في حالة   بين 

والذي   للتلوث،  المسببة  العناصر  كا اندماج  هذا الاندماج، على   نما  لول  ليحدث 

 .الضرر  ل ثباتوحدها    يل تكف اعتبار أ نّ العناصر الناتجة عن نشاط كل ملوث

ال نواع من المسؤولية التي تؤسس على أ ساس  الحديثة ترى هذه  النظرية  أ نّ  ا ل 

الضرر    وهوموضوعي   المسؤول فقط، من دون الحاجة ا لى ا ثبات   هس ب ونوجود  ا لى 

 .الخطأ ، وهذا يعد كافيا للحصول على التعويض

لية جديدة لت.  ٣ لتلنظام الصناديق ك   وث البيئيعويض ضحايا ا

المسؤولية، فتعويض المضرور من التلوث  للتأ مين من  التلوث محلا  ا ذا كان خطر 

يكوقد   الحد  تعويضا كاملا، لتجاو   نل  ال ضرار  للتعويض في حالت ز قيمة  ال قصى 

 .كثيرة

ومهما بلغ نظام التأ مين من تطور، ومهما حقق من ا يجابيات، ا ل أ نهّ لم يصل بعد ا لى 

يغطا الذي  ال ضرار البيئية، حتى ولو كان هذا النظام، لمس توى  التعويض عن  ي تماما 

نهّ  نظاما ا جباريا لحماية المضرور من التلوث، فا نهّ لم ي قدم حلا للصعوبات المطروحة، ل 

السائد  لمسؤولية المس تأ من وفقا للنظام التأ ميني   .ليس ا ل تغطية 

أ لي  خلق  التفكير في  ا لى  ال مر دفع  أ خرى،  وهذا  أ نْ تعوض ات بديلة  من شأ نها 

ال ليات السابقة، وهذه   ضحايا التلوث البيئي في الحالت التي تكون خارج نطاق عمل 

أ و تحل محله، ولكنها تكون مكملة له،  يع  ال ليات ل تس تط نظام التأ مين    وتسير أ نْ تلغي 

نتحدث في هذا  بالتوازي مع ما س بقها من طرائق التعويض عن ال ضرار البيئية، لذلك 

الجديدة،  الم ال لية  النظابحث عن هذه  الذي يسمى بنظام الصناديق في   مأ و  الجديد 
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الصندوق،   النظام في القانون العراقي، وقوانين   دووجو المطلبين متتالين في نشأ ة  هذا 

 :ال خرىبعض دول  

وّل: نشأ ة الصناديق    ١.٣ طار تعويض ال ضرار   ودورهاالمطلب ال  لناتجة  في ا  عن    ا

لتل  :وث ا

ا  نشاء صناديق التعويضات من أ جل الوصول ا لى العدالة والتعويض ظهرت فكرة 

ا لى توزيع والتي تهدف  المضرور،  التي تصيب  لل ضرار  البيئية على   الكامل  المخاطر 

الممارسين لل نشطة   )قنديل،  يمكن    التيمجموع  المخاطر   ،٢٠٠٤أ نْ تكون سببا لهذه 

١٠٥). 

عن عبارة  الصناديق  العامة حسابات مالية تفتح لد  وهذه  الميزانية  الدولة على  ى 

 .للدولة، وتكون سلطة ال مر بالصرف فيها للجهة المختصة بحماية البيئة

أ نّ  من  الصناديق    وبالرغم  للمتضررين في حصولهم على هذه  توفر ضمانة حقيقية 

ا ل   البيئة،  نتيجة تلوث  التي تصيبهم  ال ضرار  يق تلعب أ نّ هذه الصنادالتعويض عن 

فيها التأ مين من المسؤولية قيمة التعويضات جبرا    يل يغطفي الحالت التي   دورا تكميليا

تجاوز قيمة ال ضرار الناتجة عن النشاط  لل ضرار التي أ صابت المضرور، وذلك عندما ت

العقد )حواس،   المحدد في  التأ مين  ال قصى لمبلغ  (. والجدير بالذكر ١٢٩  ،٢٠١١الحد 

الدو  التأ ما نّ  نظام  تتبع  ل  التي  مصدرا ل  فيها  الصناديق  هذه  تكون  ال جباري  ين 

مسبب الضرر، أ و ا عسار  .أ و ا فلاس المتسبب  للتعويض في حالة عدم معرفة 

غطاءصنا  وتعد  التعويضات  )رسلان،   ديق  المهني  المجتمع  تمس  التي  لل خطاء 

المجتمع ككل، وذلك عن طريق مساعدة الدولة٧٩  ،٢٠٠٣ أ و  ، فيعد ا نشاء هذه (، 

تطبي  للس ياسة  الصناديق  التلوث،   التيقا  ضحايا  تعويض  بصدد  الدول  أ كثر  اتبعتها 

عندما ذهبت في تحديد مسؤولية الملوث على أ سا س استبعاد الخطأ  كركن من ولس يما 

المسؤولية،   قامتهاأ ركان  أ ي على أ ساس المسؤولية الموضوعية   وا  الضرر،  على عنصر 

 .(٢٠٩ ،٢٠١٦التعويضات )قادة، لضمان أ ولوية دفع  

الصناديق بطرائق مختلفة، ل نّ تمويل الصندوق يعد من المسائل المهمة و  تمول هذه 

ال  للصندوق أ نْ يؤد  نل يمكالتي من دونها  ضرار البيئية، فبعضها يمول ي دوره لتغطية 

اشترأكات تحصل من الصناعيين في بعض القطاعات الصناعية الذين يسببون  نوعا من 

التلوث،   من  )قنديل،  نشاط  ويمارسونخاصا  معينة  منطقة  في  (. ١١٠  ،٢٠٠٤هم 

الملوثين   الصناعيين  يساهم في دفعها كل من  مبالغ  من  يمول  ال خر   مةوالحكو وبعضها 

الجمعيات أ و اتحادات ال شخاص المعرضين لخطر التلوث )سرور،   ومنالمحلية    والادارة

تل   التيطريق فرض الضريبة على المؤسسات    (، أ و عن١٣٢  ،١٩٨٧ ل وث، تسبب ا

ا لى تلوث  يؤدي  التي تقوم بنشاط  الشركات  أ و عن طريق فرض رسوم معينة على 

 .البيئة

لصندو  المقترح  الفرنسي  المشروع  العارضأ مّا  التلوث  لضحايا  التعويض   ق 

(F.I.P.A)   لطبيعة وفقا  تحدد  س نوية  أ قساط  طريق  عن  تمويله  على   وحجمينص 

تسب قد  التي  المعنية،  للشركات  الرئيسي  بيئية،  النشاط  أ ضرارا  بتمويله   ويقومب 

)الرحمن،    .(٢٧٠ ،٢٠١٦الصناعيين على أ ساس تبادلي 

ية  ففي الوليات المتحدة ال مريكية أُنشأ  ص ندوق موحد تحت اسم صندوق المسؤول

ا البتروليعن   في قانون ، وذلك(Oil Spill Liability Trust Fund) لتصرف 

لس نة   البترولي  منه  ،١٩٩٠التلوث  تسدد  أ خرى   ا ذ  وتكاليف  التنظيف،  تكاليف 

الحكومة الفدرالية في ا جراءات مجابهتها لواقعة التصريف البترولي، والمبلغ الذي   تتحملها 

 .(٢٠٩ ،٢٠١٦ن استرداده من الصندوق يصل ا لى ترليون دولر )قادة، يمك

 (Cercla) ال مريكيالذي أ نشأ  بموجب القانون   (Superfund) وكذلك الصندوق

الخاص بتعويض المضرورين من جراء ممارسة ال نشطة البيئية    ١٩٨٠س نة  الصادر في

خاصة الشركات    وبصفة ل عن طريق ضريبة تفرض على الشركات الملوثةالخطرة، فيُمو 

لتلوث مفروض  الخام والكيمياويات، وكذلك عن طريق رسم عام ضد ا والنفطالنفطية 

 .(٢٧٠  ،٢٠١٦على كل الشركات ال مريكية )الرحمن،  

الفقه )رسلان،   ( ا لى أ نّ هذه الصناديق يمكن أ نْ تمول ٧٩  ،٢٠٠٣ويرى بعض 

والملوثين،   الصناعيين  الحكومية لشؤون البيئة   جهزةوالامن مبالغ يساهم فيها كل من 

الجمعيات    وال دارة أ نْ تشارك في ذلك  ال شخاص المعرضين  واتحاداتالمحلية، ويمكن 

 .لخطر التلوث

أ نْ  التي  والمؤسساتشارك في تمويل صناديق التعويضات الشركات ت  وعليه يجب 

الخطورة على البيئة، وأ نْ تدفع أ قساطا أ على نظرا لما تحدثه من  تمارس نشاطات عالية 

 .ضرر للبيئة، خاصة الشركات التي تعمل في قطاع النفط بشكل عام

الصعيد   نشاء ا  بروكسل  اتفاقيةدولية هي    اتفاقيةفتوجد    الدوليأ مّا على  لخاص، با 

،  ١٩٧١انعقدت في بروكسل في س نة   التي،  (F.I.P.O.L)الصندوق الدولي للتعويض

الصندوق في تغ  اس تعمال حصيلة هذا  ا لى  بالتنظيف و وتهدف  الخاصة  التكاليف  طية 

(  ٤اره، وهذا ما يتضح من نص المادة ) ا زالة أ ثار التلوث النفطي و التعويض عن أ ضر 

التفاقية، فنصت على   " على الصندوق أ نْ يدفع تعويض ل ي شخص أ صيب  :هانمن 

بضرر ناتج عن التلوث ول يس تطيع أ ن يحصل على التعويض كامل و مناسب بمقتضى 

التدابير المعقولة   ١٩٦٩اتفاقية   ويدخل في ذلك تكاليف  المدنية،  الخاصة بالمسؤولية 

 ."التي اتخذت لخفض الحد ال دنى

التي   الخاصة  الحالت  يقد ففي  كافية  فيه  مل  التأ مين ضمانات  دور صناديق   يأ تيا 

ا ذ تلعب دورا تكميليا، وحيث يكون ذلك ضروريا عندما تتجاوز قيمة  التعويضات، 

المحدد في العقد، وبمعنى أ خر فا نّ ال ضرار الن  اتجة عن النشاط الحد ال قصى لمبلغ التأ مين 

عُوِّض  ا  ا لى تعويض المضرور تعويضا كاملا عندم  صناديق التعويضات تهدف  يكون قد 

)قادة،   .(٢١٠ ،٢٠١٦جزئيا 

 :الدول ال خرى   وبعض المطلب الثاني: نظام الصناديق البيئية في العراق    ٢.٣

يق للتعويض عن التلوث البيئي بالنفط في دث عن نظام الصنادفي هذا المطلب نتح

 :وفرنسا في الفروع ال تية  ومصرالعراق  

ول: نظام صناديق التعويض   ١.٢.٣ لفرع ال   :في العراق   البيئي  ا

نظرا لعدم وجود التأ مين الاجباري عن التلوث البيئي بشكل عام و التلوث النفطي 

(  ٢٦الصناديق البيئية، ونصت المادة )  بشكل خاص في العراق، لجأ  المشرع ا لى نظام

رقم   العراقي  البيئة  و تحسين  حماية  قانون  يؤسس   ٢٠٠٩لس نة    ٢٧من  ا نه "  على 

اسمى )صندوق  صندوق ي رئيس مجلس حماية  يمثله  المعنوية،  ( يتمتع بالشخصية  لبيئة 

البيئي وجود تمويل مالي  المس توى  رفع  يتطلب  وعليه  أ و من يخوله"،  الصندوق  ا دارة 

أ وجد لد القانون  أ نّ  فنجد  تحسينها،  على  وتعمل  البيئة،  تحمي  التي  النشاطات  عم 

المادة   نصت  كما  البيئة،  حماية  نفس  ٢٧صندوق  القانون  ا من  الصندوق ه على  دارة 

الوزير يتولى ا دارة الصندوق  ا دارة يشكل بقرار من  الصندوق مجلس  يدير  بنصها " 

وتعرض قراراته على الوزير للم  ت ا مكافئ صادقة عليها" وكذلك أ جاز منح  والصرف منه 

المالية  الرقابة  وتدقيق ديوان  رقابة  ا لى  الصندوق  وتخضع حسابات  البيئة،  يحمي  لمن 

ا القانون  ٣٠لمادة  بموجب نص  المادة    .من  ا يرادات صندوق   ٢٨وتحدد  القانون  من 

 :حماية البيئة بالشكل ال تي
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ا.  ١ الموازنة  الدولة ضمن  التي تخصصها  للصندوق .  ٢لعامة.المبالغ  التي تقدم  التبرعات 

التي تصيب .  ٣للقانون.    وفقا ال ضرار  أ و يحكم بها عن  يتفق عليها  التي  التعويضات 

ل غراض حماية البيئة مساعدا.  ٤.ةالبيئ والدولية  وال قليمية  العربية  والمنظمات  الدول  ت 

للقانون.   وفقا  الوزارة  ا.  ٥والتي تقبلها  التي يس توفيها  لصندوق عن الخدمات ال جور 

 .التي تقدمها الوزارة وتحدد بتعليمات تصدرها لهذا الغرض

ية  هذا اأ مّا ال نفاق من الصندوق فيكون في المجالت المحددة في لقانون والخاصة بحما

بجميع   البيئة  وزير   عناصرها،وتحسين  مع  بالتنس يق  البيئة  وزير  يصدرها  بتعليمات 

 .المالية

التعويض اللازم طأ  أ و المسؤول عنه وفقا للقواعد دفعه من قبل مرتكب الخ ويُحدد 

المخالف نتيجة  الحاصلة  ال ضرار  عن  التعويض  مبلغ  ويودع  للمسؤولية،  في العامة  ة 

لس تعمالها في ا زالة التلوث وفقا  ل حكام المادة )صن  البيئة  ( من القانون ٢٩دوق حماية 

 .البيئةوتحسين والتي تشترط الانفاق على المجالت الخاصة بحماية 

فهناك    كوردس تان  ا قليم  في  رقم  أ مّا  البيئة   ( لس نة٨)أ يضا  قانون حماية وتحسين 

يتحدث عن صندوق    ٢٠٠٨ لم  الالذي  رقم حماية  التعليمات  ا لى  بيئة، لكن بالرجوع 

لس نة  ٢) حمـاية  ٢٠٠٩(  بصندوق  كوردس تان    وتحســينالخاصة  ا قليم  في   –البيئة 

 :( منها ونصت على أ نه٣لى تأ سيس الصندوق في المادة )العراق، نرى أ نّها نصت ع

ول " ل   وتحسينينشأ  في ال قليم تشكيل باسم مجلس ا دارة صندوق حماية   :أ  بيئة في ا

كوردس تان،   حماية    ويعينا قليم  مجلس  ادارة   وتحسينرئيس  مجلس  أ عضاء  البيئة 

أ عضائه المكون كما    :يليالصندوق بعد موافقة أ غلبية 

حما.١ مجلس  الصندوق.  وتحسينية  رئيس  ادارة  لمجلس  رئيسا  يكلف ٢البيئة   .

ال ا دارة  البيئة لتولي مهام  العامين بوزارة  المدراء  أ حد  اضالرئيس  افة ا لى مهام صندوق 

أ ربعة أ عضاء من الوزارات الممثلة في مجلس حماية  ٣وظيفته. ل  وتحسين.  البيئة بدرجة 

ممث ٤تقل عن درجة مدير عام. المنظمات    ل.  التي   ياتع والجمعن  المحلية  الحكومية  غير 

المجلس   بالبيئة يحدده  بالتنس يق مع ٥تعني  ترش يحه  يتم  الخاص /  القطاع  ممثل عن   .

المع الج ممث ٦نية.هات  المعاضدين    ل.  أ كثر عن  عند غياب  :اثاني .(فخريونأ عضاء  )أ و 

عنه   ينوب  وزارته حضور   :ثالثانائبه.  الرئيس  موظفي  أ حد  انتداب  للرئيس  يحق 

المجلسجل للمجلس  :رابعاه بحق التصويت. مع عدم تمتع   دائم كسكرتيربشكل    سات 

اجتماعات   : اخامس  برأ يه.  للاس تئناس  والاختصاصدعوة أ ي شخص من ذوي الخبرة  

عند الضرورة.    ويجوزمجلس ادارة الصندوق شهرية  دساعقد اجتماعات اس تثنائية    :سا

صوات يرجح الجانب الذي صوت  ى ال  تساو   وعند ال صوات،    بأ غلبيةتصدر القرارات  

الرئيس.   البيئة  وتحسينترسل نسخة من محاضر الجلسات ا لى مجلس حماية   :سابعامعه 

الم مدة عضوية أ عضاء مجلس ا دارة الصندوق سنتان قابلة للتجديد  :ثامناتابعة. لغرض 

رئيس مجلس حماية   الفقرتين   وتحسينبعد موافقة  ادة من الم (٥)و  (٤)البيئة ما عدا 

المحددة مدة عضويتهما بس تة  ا لرئيس مجلس ا دارة  :تاسعاقابلة للتجديد(. ) أ شهرلثالثة 

ا ا عفاء  جلسات  ٣حال لم يتمكن من أ داء مهامه أ و المتغيب عن لعضو في  الصندوق 

 البيئة.  وتحسينس نوية بدون عذر مشروع بعد قرار من رئيس مجلس حماية 

ضرورة    -ورد في الفقرة أ ول أ علاه. حادي عشريستبدل العضو البديل وفق ما   : عاشرا 

 ."راعاة التمثيل المتوازن للمانحين المعاضدينم

المادة   ق٢)وتنص  من  ا قليم كوردس تان  (  البيئة في  وتحسين  حماية  هيئة   –انون 

ية )على    ٢٠١٠لس نة   ٣العراق رقم   تؤسس بموجب هذا القانون هيئة باسم )هيئة حما

ا قليم كو البيئة في  تتمتع بالشخصية المعنوية والاس تقلال   –ردس تان  وتحسين  العراق( 

 .زراء(ترتبط ا داريا  برئاسة مجلس الوالمالي والاداري، و 

كون   والتي الصندوق    وواردات( من تعليمات الصندوق البيئي ٦حددت المادة )و  ت

  :بالشكل ال تي

كوردس تان..١ ا قليم  حكومة  من  المخصصة  الح٢المبالغ  من  المخصصة  كومة المبالغ 

المحافظات٣الاتحادية.   ميزانية  من  المخصصة  المبالغ  أ و  .المساعدات ٤.  .المنح 

بية   والمنظمات  والجمعيات والهيئاتمن الحكومات    الممنوحة  (والمنحالتبرعات  ) ال جن

العراقيين    ومن  والمحلية ال جور  ٥.وال جانبال فراد  البيئية   والغرامات  والرسوم. 

 .النافذةالمس توفاة بموجب التشريعات  

تودع في الصندوق المبالغ المس تحصلة عن  )( من التعليمات بأ نهّ  ٧في المادة )  وجاء

 .ال قليم(التي لحقت ببيئة ال ضرار  

( المادة  ( منها على أ نهّ )في حال عدم قدرة المجلس على تحقيق أ هدافه ١٣ونصت 

العجز المالي على مجلس حماية  لس الوزراء البيئة تقديم توصية ا لى مج وتحسينبسبب 

 .أ هدافه(  وتحقيقال اللازم لقيام المجلس بأ داء مهامه بضرورة توفير الم

المادوبي   )نت  كالتي:٢ة  البيئة  حماية  صندوق  هدف  التعليمات  من  تخصص )( 

ع   دعم .١" :ال تيةموارد الصندوق حسب ال ولويات البيئية لتحقيق ال هداف   المشاري

المس تدامة   دعم٢البيئية  التي  .  المحالنشاطات  في  تساهم  البيئة.    على  ــافظة  ــ ــ . ٣ـ

الابتكارات   ــترا  وبراءاتتشجيع  ــ ــ المجالاخ في  البيئية.  ع  الدراسات ٤الت  .دعم 

ا لى تحقيق الانتاج ال نظف.   والبحوث البيئية في  والتربية.نشر التوعية ٥التي تهدف 

ــافة.   ــ ــ ك المجتمع  ــرائح  ــ المحلية٦ش البيئية  الجمعيات  الهادفة ا لى ٧.  .دعم  المبادرات  .دعم 

ال  الطبيعية بما يحقق  الموارد  اس تخدام  .تشجيع الاستثمارات ٨ة. المس تدامتنمية ترش يد 

دارة.ا نشاء ١٠.مواجهة الكوارث البيئية. ٩في مجال التكنولوجيات الصديقة للبيئة.   وا 

الرصد    وتشغيل  ونصب.ا نشاء  ١١المحميات.   يب .تدر ١٢البيئية.    والمراقبةش بكات 

البيئية.    وتأ هيل أ خرى يراها مجلس حماية ١٣الكوادر  بيئة ال وتحسين.أ ية نشاطات 

 .".م أ هداف الصندوقتخد 

التي  البيئية  ال ضرار  أ نها لم تُبين بوضوح تعويض  الصندوق  أ هداف  على  ويؤخذ 

البيئة نفسها ا ل في حالت الكوارث البيئية ا ذ يتدخل  أ و تصيب  تصيب الاشخاص 

التوعية  ونشرغير ذلك يهدف الصندوق ا لى منع وقوع التلوث البيئي، الصندوق. ففي 

المنظمات البيئية، وكان من المس تحسن أ ن ينص في فقرة من فقراتها  ومساعدة البيئية، 

يعجز المسبب عن التعويض بسبب ا عساره أ و ا فلاسه أ و   على تعويض المتضرر عندما 

 .حدوث الضرر البيئي د عن  ظاهرلعدم وجود مسبب  

لبيئي في  ل ا  ٢.٢.٣  :مصر فرع ثاني: نظام صناديق التعويض ا

ال  مِصَر  جُمهورِيةُّ  رقم  عرََبيةِّ في  البيئة  أُنشأ    ١٩٩٤لس نة    ٤ بموجب قانون حماية 

ز  ١٤صندوق خاص لحماية البيئة، ا ذ تنص المادة ) ( من هذا القانون على " ينشأ  بجها

البيئة، تؤول   صندوق خاص يسمى صندوق حماية  البيئة  التي ١ا ليه:  حماية  المبالغ   .

الصندوق.   الدولة في موازنتها لدعم  بات المقدمة من الهيئات نات واله. ال عا٢تخصصها 

البيئة   ل غراض حماية  وال جنبية،  . ٣والتي يقبلها مجلس ا دارة الجهاز.   وتنميتهاالوطنية 

ال ضرار يتفق عليها عن  أ و  التي يحكم بها  والتعويضات  بها  يحكم  التي  التي   الغرامات 

البيئة. رقم  ٤تصيب  المنصوص عليها في قانون  المحميات  صندوق  موارد   لس نة  ١٠٢. 

١٩٨٢. 

الصندوق في  ال مانة  -وتودع  سبيل  مؤقتة تحت   -على  بصفة  التي تحصل  المبالغ 

للصندوق موازنة خاصة،  وتكون  البيئة،  أ ضرار  والتعويضات عن  الغرامات  حساب 

ببداية للصندوق  المالية  الس نة  ويرحل   وتبدأ   بانتهائها،  وتنتهيي  للدولة،  المالية  الس نة 

 ".وتعتبر أ موال الصندوق أ موال  عامة أ خرى.  فائض الصندوق من س نة ا لى
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الثانية من القانون نفسه التي تنص  المادة  البيئة بموجب  وأ نشأ  جهاز حماية شؤون 

ينشأ  برئاسة مجلس الوزراء جهاز لحماية  ش ئون البيئة البيئة يسمى "جهاز  وتنميةعلى " 

كون ن البيئة، تص بش ئوالوزير المخ  ويتبعله الشخصية الاعتبارية العامة،   وتكون"    وت

مس تقلة،   موازنة  القاهرة،    ويكونله  مدينة  المختص   وينشأ مركزه  الوزير  بقرار من 

 ."ال ولوية للمناطق الصناعية  ونوتكبش ئون البيئة فروع للجهاز بالمحافظات، 

( المادة  ينشأ  لحماية  الذيهذا الصندوق  القانون نفسه عن مهام ( من١٥وتحدثت 

ال  والحد البيئة   الصندوق من  موارد  انه" تخصص  على  نصت  والتي  البيئي،  تلوث 

أ غراضه" من غير أ ن تحدد ال غراض التي أ نيطت بالصندوق  للصرف منها في تحقيق 

 .لكي يعمل لتحقيقها

بال الصادر  البيئة  التنفيذية لقانون  اللائحة  رقم  لكن  والتي ١٩٩٤لس نة    ٤قانون   ،

قرار طريق  عن  رقم    صدرت  الوزراء  مجلس  بينت   ،١٩٩٥( لس نة  ٣٣٨)رئيس 

( المادة  الصندوق لتحقيقها فنصت  التي يسعى  اللائحة  ٨ال غراض  . ١"    على:( من 

البيئية.   الكوارث  التجريبية٢مواجهة  الثروات   والرائدة  .المشروعات  مجال حماية  في 

ثبت   والتي. نقل التقنيات ذات التكلفة المنخفضة ٣البيئة من التلوث.    وحمايةالطبيعية  

المعدات ٤تطبيقها بنجاح.   التي تعالج ملوثات  والمحطات وال جهزة. تمويل تصنيع نماذج 

ا نشاء  ٥البيئة.   الرصد    وتشغيل.  ا نشاء  ٦.  ةالبيئش بكات  دارة.  الطبيعية   وا  المحميات 

الثروات  المحافظة على  . مواجهة التلوث غير معلوم المصدر. ٧الطبيعية.  دوالموار بهدف 

الدراس٨ ل عداد البرامج البيئية .تمويل  اللازمة  التأ ثير البيئي ووضع المعدلت  وتقييمات 

المطلو  البيئة.    بوالمعايير  للمحافظة على  ل مشروعات .المشاركة في تموي٩الالتزام بها 

المح ال دارة  أ جهزة  التي تقوم بها  البيئة  لها جزء من  ويتوافرال هلية  والجمعياتلية حماية 

الم خلال  من  الشعبية.  التمويل  التلوث.  ١٠شاركة  مكافحة  . صرف ١١.مشروعات 

الجهود التي تبذل في مجال حماية البيئة.  المتميزة عن  . دعم ١٢المكافأ ت عن الانجازات 

ية ١٣أ نشطته.  وتطويرساس ية للجهاز البنية ال   .ال غراض ال خرى التي تهدف ا لى حما

 ".ازعليها مجلس ا دارة الجهأ و تنمية البيئة التي يوافق  

هدفه  الصندوق  لتحقق  كثيرة  حالت  أ ورد  قد  أ نه  نجد  النص  هذا  تحليل  بعد 

وهو  الرئيسي و هو حماية البيئة، لكنه لم ينص صراحة على الهدف الرئيسي للصندو  ق 

المتضررين التي    تعويض  الحالت  يمكنهفي  وذلك    مل  عليه،  الحصول   باس تثناءفيها 

الخاصة بمواجه التلوث غير معلو  م المصدر، والذي يجب ا ضافة التعويض في هذه الجزئية 

الصندوق لتعويض المتضرر في حالت   الحالة بنص صريح، وكذلك يجب ا ضافة تدخل 

المسؤول معسرا، عندما تتوافر في   التي يكون فيها  حقه ا حدى حالت ا عفائه من أ و 

ل المسؤولية بصرف النظر عن ا عساره أ و يساره، كذلك فا نّ الصندوق يجب أ نْ يتدخ 

التي يكون فيها المسؤول مؤمنا على مسؤوليته، و تتجاوز ال ضرار قيمة المبلغ  حالة  في 

التأ مين، فهنا يتدخل الصندوق لتكملة التعويض ف عقد   يما يجاوز الحد ال قصىالمحدد في 

 .(١١٦  ،٢٠٠٤)قنديل، 

المشر  الى معنى التعويض عن ال ضرار، في قانون البيئة المصري رقم  عوأ شار   المصري 

لس نة  ٤) وذلك في فقرة )١٩٩٤(  المادة )٢٨،  المقصود به هو ١( من  ا ذ بين   ،)

نين،  التعويض عن ال ضرار الناجمة عن حوادث التلوث المترتبة على مخالفة اح كام القوا

ال  كذلك  عن و  أ و  فيها،  طرفا  العربية  مصر  جمهورية  تكون  التي  الدولية  تفاقيات 

التلوث بالمواد السامة، وغيره ا من المواد الضارة، أ و الناجمة عن التلوث من حوادث 

ية   الجو، أ و عن جنوح السفن أ و اصطدامها، أ و التي تقع في أ ثناء شحنها و تفريغها، أ و أ 

أ خرى التعويض جبر الاضر حوادث  ار التقليدية و البيئية و تكاليف ا عادة ، ويشمل 

 .الحال لما كانت عليه، أ و ا عادة ا صلاح البيئة

لثالث:    ٣.٢.٣ لفرع ا  :فرنسا نظام صناديق الضمان في  ا

ر   نظام الصناديق أ و صناديق الضمان في فرنسا، نظام ليس حديثا أ و خاصا بال ضرا

البيئية، على سبيل    كثر أ همية في مجال ال نشطةالبيئية فحسب لكنّ خصوصيته تكون أ  

الذى أ قرّ فكرة صناديق التعويضات لتغطية    ١٩٢٥المثال نجد القانون الصادر في س نة  

)قادة،   الطريدة  للحيوانات  بالنس بة  الصيد  عن  الناش ئة  (، ٢٠٨  ،٢٠١٦ال ضرار 

السير   الناجمة عن حوادث  ال ضرار  المتعلق بتغطية  الصندوق  في حالة كون وكذلك 

الصا )السائق مجهول  رقم  و تم توس يعه  ١٩٥١( لس نة  ٥١-١٥٠٨در بموجب قانون 

مهام هذا الصندوق لتشمل كل تطور  ١٩٨٥( كانون الثاني لس نة ٥بقرار صدر في )

 .(٣٥٣ ،٢٠٠٧حوادث السير على ال رض )المطيري،  

ا ل نصاف  الحالت  من  العديد  في  الفرنسي  المشرع  تدخلّ  نشاء كذلك  با  لضحايا 

حالت   لمواجهة  القانون صناديق  ال رهاب بموجب  ضحايا  تعويض  كصندوق  محددة، 

في   س نة  ٩الصادر  حزيران   وصندوق(،  ١٠٧  ،٢٠٠٩،  بالزقرد،  )  ١٩٨٦من 

 .(١١  ،١٩٩٨)الزقرد،    ١٩٩٠لس نة  ٣١والذي أُنشأ  بموجب قانون   ال يدزضحايا  

أ ضرار   التعويض عن  المشرع الفرنسي لم يعرف أ مّا فيما يخص  البيئي، فا نّ  التلوث 

ا النظام ا ل في نطاق ضيق وفي حالت خاصة، فنجد من بين ال مثلة عن الصناديق  هذ 

القانون   في  أُنشأ ت  الذي قام التي  الصندوق  ا رادية،  بصورة  ذلك  وكان  الفرنسي، 

نشائه  ء ممارس تهم ل عمال  بقصد ا صلاح ال ضرار التي يلحقونها في أ ثنا  وتمويلهالصيادون با 

من قانون   ١٤د أقُرّ ا نشاء هذا الصندوق بموجب المادة الصيد بالمحاصيل الزراعية، وق

 .(١٨٠  ،٢٠٠٣. )رسلان،  ١٩٦٩المالية لعام 

ع أ خرى قد طبقت فكرة صناديق وعلى  الفرنسي هناك تشريعات  القانون  كس 

البيئة، فالقانون الياباني المت  علق بتعويض ال ضرار الجسدية التعويضات في مجال تلوث 

التعويض من صناديق التعويضات  الناتجة عن التلوث قد أ عط ى الحق للمتضرر مطالبة 

أ م مجهول، وكذلك التلوث معلوما  أ كان مصدر  القانون الهولندي المتعلق بتلوث  سواء 

 .(١٠٦  ،٢٠٠٤الهواء )قنديل،  

بموجب  (F.I.P.O.L) للضمان أ مّا على الصعيد الدولي فقد أ نشأ  الصندوق الدولي

المبرمة في   كانون ال ول لس نة م  ١٨اتفاقية بروكسل  ، وتهدف هذه التفاقية ١٩٧١ن 

التكاليف  رادات هذا الصندوق في تغطية  وا  ثار  ا لى اس تعمال  الخاصة بتنظيف و ا زالة أ 

وتعويض أ ضراره، ا ذ نصت في المادة الرابعة من التفاقية بأ نهّ: " ع النفطي،  لى التلوث 

ل ي شخص أ صيب بضرر ناتج عن ال التعويض  يدفع  أ نْ  تلوث ول يس تطيع الصندوق 

اتفاقية   و مناسب بمقتضى  كامل  تعويض  على  الخاصة بالمسؤولية   ١٩٦٩أ نْ يحصل 

ويدخل في ذلك تكاليف التدابير المعقولة التي اتخذت لخفض الضرر ا لى الحد المدنية، 

 ."الادنى

 الخاتمة .  ٤

  :الاس تنتاجات   ١.٤

ة يمكن القول بان الهدف بالرغم من اختلاف التعريفات حول التأ مين من المسؤولي .  ١

نا   هالغير علي يبقى واحدا، وهو تأ مين المؤمن له من رجوع    بالمسؤولية، فالضرر ه

المسؤولية، سواء  له بطريقة غير مباشرة عن طريق تحقق  مؤمن  مال  يصيب 

عقدية   مسؤولية  الأ كانت  فا ن  تقصيرية،  على أ م  يرتكز  المسؤولية  من  ـتأ مين 

، ويكون للمضرور حقا  مباشرا   والمضرورله    لمؤمنواالمؤمن    وهمأ شخاص ثلاث  

 .تجاه المؤمن لطلب التعويض
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التأ مين من   .٢  أ نواع التأ مين من المسؤولية، والذي خطار التلوث هو نوع من أ أ ن 

)الم نفطية  شركة  محل  ا يجاد شخص يحل  منه  الهدف  لوث( في تعويض يكون 

الا هذا  بها  قام  نشاطات  عن  الناجم  التلوث  مختلفا  عن ضحايا  ويكون  خير، 

ض من خلال هذا التأ مين في التعوي   بل يرغالتأ مين عن ال ش ياء ل نّ المؤمن له 

ضحايا  من طرف  عليه  ترفع  التي  الدعوى  لرد  يسعى  نما  وا  تلفت  اش ياء  عن 

 .التلوث

يمكن عقد التأ مين باطلا  لتخلف ركن المحل،   ا ذا كان الخطر غير موجود يكون  .٣   ول 

الوقوع اس تحالة مطلقة التأ مين على  ذاأ و اس تحالة نسبية، خطر مس تحيل  كان   وا 

يتوق المؤمن  فالخطر  ا رادة  له فا نه يكون في اس تطاعته متى ما شاء   تحققه على 

الخطر،   يحقق  في   وأ يضاأ ن  يكون  فا نه  المؤمن  ا رادة  بمحض  تحققه  كان  ا ذا 

يقضي الذي  المبدأ   يظهر  وهنا  الخطر،  تحقق  دون  يحول  أ ن  بعدم   اس تطاعته 

للمؤمن له،   العمدي  الخطأ   العراقي    واعتبرتأ مين  عدم جواز   والمصريالمشرعان 

 .لخطأ  العمدي من النظام العامالتامين على ا

وقامت   ميزت  .٤ التدريجي،  والتلوث  العارض  التلوث  التأ مين بين   با خراجشركات 

تقديره،    ، وهذا النوع ال خير يصعبالتأ مينيةالنوع ال خير من نطاق التغطية  هذا  

عقد التأ مين، وبالتالي  دخالهالاعتداد به   نل يمكوقد تمتد أ ثاره لفترة ما بعد    في  وا 

ا مكانية  العارض، بسبب  التلوث  بالتأ مين على  الاكتفاء  تم  وعليه  التأ مين  مجال 

 .تحديد الصفة الفجائية فيه

ال جباري مثل العراق  أ   .٥ حين    في  ومصرن تشريعات بعض الدول لم تشرط التأ مين 

 .أ ن الاتجاهات العامة في التشريعات الحديثة هي في فرض التأ مين الاجباري

التي  .٦ أ ن تكون لها صناديق التعويض ل تعتمد على التأ مين ال جباري يجب   الدول 

 .ليغطي الاضرار التي تصيب البيئة والاشخاص

الشركات    .٧ التعويضات    والمؤسساتأ ن  صناديق  تمويل  في   نوتمارساتشاركان 

البيئة،   الخطورة على  عالية  نظرا  لما تحدثه من   وتدفعاننشاطات  أ على  أ قساطا  

 .تعمل في قطاع النفط بشكل عام  التيالشركات    وبال خصة، ضرر للبيئ

  :المقترحات   ٢.٤

أ ن يبين   .١ العراقي  المشرعّ  تصيب  التيبوضوح تعويض ال ضرار البيئية نقترح على 

ا ل في حالت الكوارث البيئية حيث يتدخل تصيب البيئة نفسها    الاشخاص أ و

وق  ذلك،الصندوق. ففي غير   ا لى منع  الصندوق   ونشر البيئيوع التلوث يهدف 

البيئية   ينص في   ومساعدةالتوعية  أ ن  المس تحسن  وكان من  البيئية.  المنظمات 

ن على تعويض المتضرر عندما يعجز المسبب عن التعويض بسبب  فقرات القانو

 .عند حدوث الضرر البيئي ه أ و لعدم وجود مسبب ظاهراعساره أ و ا فلاس

ا  .  ٢ في  التنفيذية  الجهة  على  كوردس تان  نقترح  يتم تفعيل   ودولةقليم  أ ن  العراق 

ية  الخاص  والاتاواتيودِع الواردات    وأ نصندوق تعويض الاضرار البيئية   ة بحما

الشركات    والغراماتالبيئة   من  تؤخذ  ا لى  والجهاتالتي  للبيئة  هذا الملوثة   

 .الصندوق

 قائمة المراجع . ٥

( "التغطية التأ مينية من مخاطر ال ضرار البيئية." المؤتمر البيئة والقانون. ٢٠١٨ا سماعيل، أ . م. )

 .مصر: جامعة طنطا

 –الخاصة بصندوق حمـاية وتحســين البيئة في اقليم كوردس تان ٢٠٠٩( لس نة ٢التعليمات رقم )

 .العراق

دراسة مقارنة بين القانونين العراقي  -(. التأ مين على مخاطر الصناعة النفطية٢٠١٧حسين، د. ف. )

 .٩٩(، ٢)٣والنرويجي. مجلة جامعة التنمية البشرية، مجلد

(. المسؤولية الناش ئة عن تلوث البيئة البحرية وطرق قانونية لحمايتها. مصر: ٢٠٠٨لحميدي، د. س. )ا

 .دار الجامعة الجديدة

نظمة الجماعية لتعويض أ ضرار التلوث )تأ مين المس ئولية عن أ خطار ٢٠١١حواس، ع. س. ) (. ال 

ار التلوث. مصر: دار التزام الدولة بتعويض أ ضر  -صناديق تعويض أ ضرار التلوث  -التلوث 

 .الجامعة الجديدة

(. ال ثار المترتبة على عقد التأ مين من المسؤولية المدنية. فلسطين: جامعة ٢٠٠٨خويرة، ب. ا. )

 .نجاح الوطنية

 . الجزائر: جامعة ابوودورالتأ مين(. المسؤولية المدنية عن الاضرار البيئية ٢٠١٦الرحمن، ب. ع. )

 .بكر بلقليد

 .(. التأ مين ضد اخطار التلوث. مصر: دار النهضة العربية٢٠٠٣رسلان، د. ا. )

(. تعويض الاضرار الناش ئة عن جرائم الارهاب. مصر: دار الجامعة ١٩٩٨الزقرد، د. س. )

 .لجديدةا

(. تعويض ضحايا مرض الايدز والتهاب الكبد الوبائي بسبب نقل دم ملوث. ٢٠٠٩الزقرد، د. س. )

 .مصر: دار النهضة العربية للنشر والتوزيع

 .(. التأ مين ضد الاخطار التكنولوجية. مصر: دار الفكر العربي١٩٨٧سرور، د. م. )

 .ة التكنولوجية. مصر: دار النهضة العربيةالسلام، د. س )د، ت(. مشكلة تعويض أ ضرار البيئي

(. الوس يط في شرح القانون المدني، عقود الغرر. لبنان: منشورات حلبي ٢٠٠٠الس نهوري، ع. ا. )

 .الحقوقية

 .(. المسؤولية المدنية عن الاضرار البيئية. مصر: دار الجامعة الجديد٢٠١٦قادة، ع. )

الاضرار البيئية، دراسة في ضوء الانظمة القانونية  (. أ ليات التعويض عن٢٠٠٤قنديل، س. ا. )

 .والتفاقيات الدولية. مصر: دار الجامعة الجديدة

 .(. المسؤولية المدنية عن اضرار الكوارث الطبيعية. مصر: دار التعليم الجامعي٢٠٢٠الكعبي، م.أ . )

قود التأ مين من الناحية (. الموسوعة التجارية والمصرفية، المجلد السادس، ع٢٠١٢الكيلاني، م. )

 .القانونية. الاردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع

 .(. القانون التجاري. مصر: شركة العاتك لصناعة كتاب٢٠٠٩محمد صالح، د. )

 .(. المسؤولية عن الاضرار الناتجة عن تلوث البيئة. مصر: جامعة القاهرة١٩٩٤محمود، ع. ا. )

(. المسؤولية عن الاضرار البيئية ومدى قابليتها ٢٠٠٧مسلط قويعان محمد الشريف المطيري. )

 .للتأ مين. مصر: جامعة الاسكندرية

 ١٩٩٤لس نة  ٤قانون البيئة المصري رقم 

 .١٩٥١( لس نة ٤٠لمدني العراقي رقم )القانون ا

 .١٩٤٨( لس نة ١٣١القانون المدني المصري رقم )

 .٢٠٠٨( لس نة ٨قانون حماية وتحسين البيئة اقليم كوردس تان رقم )

 ٢٠٠٩لس نة  ٢٧قانون حماية وتحسين البيئة العراقي رقم 
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